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Citizenship prospects for political consensus and social ligament in 
Algeria 
This article aims to provide an analysis sociological contribution to the 
concept of citizenship in Algeria. The object of citizenship will be 
contributed both as a theoretical and analytical tool and as a parameter 
for analyzing democratic manifestations in the Algerian state. What 
makes citizenship a decisive and essential factor in achieving a solid 
and faithful social bond، and also، in order to realize a political based 

on the rights and duties of each citizen، in accordance with the 
Constitution. This approach has enabled us to arrive at interesting 
conclusions from which we can decipher the germs of citizenship as an 
indispensable parameter for analyzing the emergence of democracy and 
the premise of political modernity in Algeria. 
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  :تمھید
تعد المواطنة من المفاھیم التي لقیت رواجا ھائلا في العالم، من خلال    

الأطر القانونیة التي تسنھا، وتسھر علیھا أیضا منظمات حقوقیة وإنسانیة 
تابعة لھیئة الأمم المتحدة، تسعى لمراقبة شرعیة الأنظمة السیاسیة في 

ل التي تنقل البث الحي لواقع العالم، إضافة إلى وسائل الإعلام والاتصا
العلاقة بین المواطنین والنظام السیاسي. فبھذا المتغیر المتمثل في 
المواطنة، تصنف الدول وترتب من طرف منظمات عالمیة، حسب درجة 
انفتاح نظامھا السیاسي. وعنھ تعین دوائر لتسمیة طبیعة النظام السیاسي، 

دیمقراطي، وھي التي تكون فیھا ویمكن إیجازھا في ثلاث، دائرة النظام ال
المواطنة تشغل فضاءا ھاما في الحقلین السیاسي والمجتمعي. دائرة النظام 
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السائر إلى الدیمقراطیة، وتكون المواطنة في مرحلة جنینیة، تحتاج إلى 
الوعي والوقت لتتطور ویشتد عودھا. وھناك النظام الشمولي وھو 

ات طبائع المجتمع، حیث أن منطقھ المعادي للحریة والإنسانیة، ولاختلاف
  یقوم على التسلط والدوغمائیة.

بالرغم من ھذا المكانة الرفیعة التي تحتلھا المواطنة في تصنیف     
إلا أن حضورھا على ، الأنظمة السیاسیة، ورسم معالم السیاسة العالمیة

المستوى العربي والجزائر جزء منھ، یبقى یشوبھا الكثیر من الغموض 
ابیة، الشيء الذي یستدعي منا التوقف بتأني ورویة لفھم ملابسات والضب

وحیثیات ھذه المسألة، وذلك بالكشف والتعریة على المستوى النظري 
والتاریخي، لھذا المفھوم ثم الرجوع تارة ثانیة إلى الإطار العملي الواقعي 
الملموس في المجال السیاسي العربي، حیث نجد كل الدساتیر العربیة 

نھا دستور الجزائر، یؤكد بكل قوة على عدم المساس بالحریة وم
والممارسة الدیمقراطیة، التي ھي شيء مھم في تكریس قیم المواطنة 

  داخل الفضاء العام. 

انطلاقا من ھذه الاعتبارات الجیوسیاسیة كواقع معاش، والإطار     
لة النظري وما یحمل من حزمات مفاھمیة ومداخل فكریة، سنحاول مساء
  الوضع السیاسي في الجزائري من خلال تساؤلات ھي على النحو الآتي:

انطلاقا من ھذا ھل یمكن الحدیث عن أزمة مواطنة في المجتمع 
الجزائري؟ ما ھي الرھانات والتحدیات الواجب التفكیر فیھا أخدین بعین 
الاعتبار منظومة القیم الحداثیة ومنھا المواطنة ضمن تزامنیة اللحظة 

  اشة؟  المع

رئیسیین  ت سیكون شكل المداخلة وفق محورینللإجابة على ھذه التساؤلا
  ھما على الشكل التالي:

  أولا: المواطنة ورھانات التجسید:
  المواطنة بین التحدي الدیمقراطي والھاجس الدیني في الجزائر: ثانیا:

  أولا: المواطنة ورھانات التجسید: 
قي، على أنھا علاقة بین الفرد تعرف المواطنة في شكلھا العلائ    

والسلطة السیاسة محددة بدائرة الحقوق والواجبات منصوص علیھا في 
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الدستور، یكون غایتھا إرساء القیم الدیمقراطیة والإنسانیة والتشجیع على 
بمعناھا  كما أنھا تعرف ب"نوعیة المواطن. السلم والتسامح العالمي.

 لى الدولة الكفیلة ببناء المواطنة.الضعیف، ھو الانتماء إلى المدینة وإ
بالمعنى القوي، ھذا لا ینفصل على الممارسة الفعلیة في الأعمال العامة. 
تكون المواطنة المعیار السیاسي للوجود، الذي لا یمكن اختزالھ في الكل 

، Godin،C) المكون من طرف النشاط الاقتصادي والمجال الاقتصادي"
2004،p200 .(  

المواطنة إرادة لبلورة مشروع مجتمعي ھادف، یعبر عن بھذا تكتسي    
درجة نضج المجتمع وحداثتھ من خلال تفاعل مجموعة من البنیات 
الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والدینیة، الذي تأتي بالكاد 
بالدولة المدنیة التي تكون المواطنة الوازع والثابت فیھا. فبھذا تقوم 

معایشة المواطن لمواطن آخر، ممكن أن  یختلف معھ في المواطنة على 
اللون والعرق والدین واللھجة، لكن یعایشھ ویواطنھ الوطن، حیث یقاسمھ 
الانتماء والولاء والدفاع عن الوطن، أخدین بعین الاعتبار  الاختلافات في 
الھویات والذات، التي لا تكون وقودا للحرب والفتنة والقتل، بقدر ما تكون 

املا في التعارف والاعتراف، بین ھذه التركیبات المجتمعیة المختلفة ع
بغیة بناء الدولة المدنیة، التي تقر بوجود الإنسان، وتبقي على ذاتھ، 

  وتساھم في الحفاظ على بقائھ.

فبھذا تبقى المواطنة  نموذج مثالي تقوم علیھ معظم الأدبیات السیاسیة    
ساس أنھا لیست ولیدة الیوم، بقدر ما ھي والقانونیة والاجتماعیة، على أ

تمتد منذ أن نظم الإنسان علاقتھ بتنظیم المدینة، ووضح ، سیرورةو مسار
فیھا دوائر الحقوق والواجبات. لأن الغایة من ھذا الطرح الذي یغلب علیھ 
نوع من التعمیم ھدفھ في الحقیقة ھو إزالة الفكرة المسبقة، التي ترى أن 

ر الملھم والأول في إیجاد تنظیم المدینة، وإبداع قیم الإغریق ھم المصد
المواطنة التي تنظمھا، متناسیین بقصد أو بغیر قصد الثقافات الشرقیة، 
التي لھا كلمتھا ومكانتھا في موضوع تنظیم المدینة وقیم المواطنة. على 
كل حال إذا ما أردنا تتبع سیرورة المواطنة یمكن أن نربطھا بالفترة 

وھو ، Agoraة، حیث أن المواطنین كانوا یجتمعون في الأغورالإغریقی
مكان یجتمع فیھ المواطنین لمناقشة أوضاعھم الاجتماعیة المتعلقة بتدبیر 
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شؤون المدینة بشكل كلي، على الرغم من أن المواطن كان یشكل أقلیة 
مقارنھ بالمجموع الكلي لسكان، حیث كان یستثنى العبید والنساء والدخلاء 

لمدینة. وتطور مفھوم المواطنة إلى أن برز في شكلھ القانوني فھو عن ا
مجموعة من الحقوق والواجبات التي تنظم شؤون المدینة بواسطة وجود 

  سلطة سیاسة ترعى مصلحة المدینة والأفراد الذین یعیشون فیھا.

وبھذا تفرض المواطنة حضورھا على جمیع البنیات الاجتماعیة وتتخذ 
ر، وعنھ سنحصر مجال المواطنة عبر ھذه المداخلة في العدید من الأط

 إطارین ھامین، إطار سیاسي واجتماعي وھما على الشكل الآتي: 

  المواطنة كتنظیر سیاسي:   - أ
تقوم المواطنة على سلطة القانون والدستور الذي یجعل من المواطنین    

ت سواسیة  من خلال دائرة الحقوق والواجبات، وتضع حد لمنطق العصبیا
والمحاصصات السیاسیة، التي تقوم على المنطقة والدین والجاه والعرق 
كما ھو معروف في منطقتنا العربیة. فالمواطنة ھدفھا وضح حد لتمییز 
والصراع الطائفي، وتدفع بالجمیع إلى الإحساس بحق الانتماء للجمیع لھذا 

ن السلطة الوطن والدفاع عنھ، والعمل سویا لتطویره والرقي بھ. وبھذا تكو
السیاسة الراعي أو الوازع حسب طرح الخلدوني، التي من خلالھا یحمي 
مشروع المواطنة ویضع حد لكل العقبات والھفوات التي تعمل على تزیفھ 
أو تحریفھ ولما لا إلغائھ. فالمواطنة كي یتجسد عملیا بعیدا عن لغة 

قانون الشعارات والتمنیات علیھا بإیجاد سلطة سیاسیة تحتكم إلى ال
والشرعیة، وتبتعد عن فكرة المؤامرة والتآمر والإقصاء والتھمیش 
للمعارضة، وتبقى الحریة ھي صمام الأمام لبلورة سلطة سیاسیة حقیقة 

ھذه المواطنة التي تعكس قیم الدولة المدنیة  ومألاتتتفاعل مع رھانات 
  التي تقوم على الحریة والعدالة والدیمقراطیة. 

دولة قوتھا ووازعھا من خلال الشرعیة، التي ھي في بھذا تكتسب ال   
الواقع عقد بین المواطن والنظام السیاسي، یعكس حالة الشفافیة ویزرع 
الثقة بین المواطنین ونظامھم السیاسي. وھذا ما یخلق صراع سیاسي 
تنافسي غایتھ كیفیة تحسین الخدمات المجتمعیة، والتقدم بالمجتمع رغم 

یة. فالمواطنة تقر وتعترف بالاختلافات المتواجدة داخل الاختلافات الھویات
المجتمع الواحد، وتحمل السلطة السیاسیة مسؤولیة حمایة واحترام ھذا 
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التنوع باعتباره مصدر التعارف والتشارك بین الأطیاف المجتمعیة، وھذا 
ما یؤدي إلى اغناء وإثراء الرأسمال الثقافي للمجتمع  المعبر عنھ في إطار 

دد والتنوع المضیاف على بعضھ البعض، من خلال مؤسسات منتخبة التع
یكون فیھا الدستور دیمقراطي، یرسخ نظام سیاسي دیمقراطي، یكون 
القانون ھو فیصل القرار، حتى یمكن المواطنین من المشاركة في صنع 

  القرار. 

وبالتالي تكون فكرة الدولة المدنیة بھذا الطرح قویة، في امتلاك منظومة 
لقیم والمعایر، التي تعمل على ترسیخ فكرة المواطنة، عبر مؤسسات ا

التنشئة الاجتماعیة لتقنین دائرة العلاقة بین المجتمعي والسیاسي بواسطة 
تربیة الأجیال ومساعدتھا للانتقال من الحق الطبیعي إلى الحق المدني، 

واحدة  عبر تملك الإنسان سلطة التشریع والمراقبة والتنفیذ واستقلال كل
   . عن بعضھا البعض، وبھذا تكون المواطنة صفة ملازمة لأي دولة مدنیة

  المواطنة والتنظیم المجتمعي:  - ب
تقوم المواطنة على معایشة المواطن لمواطن ثاني، تختلف عنھ في معالم 
الھویة لكن تشترك معھ في الوطن الواحد، وھنا تبرز قضیة الانتماء 

واعد ھویاتیة، بقدر ما یكون الفیصل في والولاء للوطن، لیس على أساس ق
ھذا عن كیفیة الأداء الناجع لخدمة الوطن، وھذا ما یفرز بالكاد قیم إنسانیة 
وأخلاقیة وممارساتیة تعمل على بلورة مشروع مجتمعي ھادف تكون 
المواطنة الراعي لھ، والمدافعة عن كل تجاوزات من أي جھة كانت. 

عملیة المراقبة والمعاقبة، لمن یتجاوز أطر ثقافة مجتمعیة من خلال  فتتولد
وھذا ما یخالف النظام  المحددة التي بھا نستطیع حمایة النسیج المجتمعي.

الاستبدادي، الذي ھو في أبسط تعریفھ" ھو تفرد في الرأي في شؤون 
تخص الجماعة، وبالتالي فھو احتكار أو اغتصاب لحق الجماعة في إبداء 

 طغیان واعتداء على الآخر" رأیھا، وفي النھایة فھو
  ). 2006،46الدباغ،ع،(

المرجع  Hannah Arendtكما یحضرنا في ھذا المقام كتاب لحنة أرندت    
الھام، الموسوم ب أصول الشمولیة والتي ترى أن الشمولیة سببھا الربح 
والإمبریالیة، ومكانھا ھو المركز الأوروبي، وضحایاھا ھم دول الأطرف 

المركزیة. ونحن بھذا نربط ھذه النتیجة بالعالم العربي،  أو الھامش لھذه
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ونؤكد على أن التوسع الغربي ساھم بشكل أو بآخر في تشجیع الاستبداد 
 Hannah  في الأوطان العربیة "فالحالة الإمبریالیة على ما تذكر أرندت

Arendt فإنھا ، قائمة في جوھرھا على مبدأ مراكمة التوسع وتعظیم الربح
معنیة بتصدیر المؤسسات السیاسیة المدنیة إلى عالم ما وراء  لم تكن

البحار بقدر ما كانت معنیة بإخضاع السكان المحلیین وبسط الید على 
، الثروة العامة فغایة الإمبریالیة كما تقول أرندت الاستیعاب لا الإدماج

). وبھذا 2006،85ر،، بوشلاكة وفرض الخضوع لا تحقیق العدل"(
لاستبداد لھ ارتباطات بالدول الغربیة، التي كان لھا وقع على نستنتج أن ا

الدول العربیة، الذي یجعل من الثقافة الغربیة المركز، وكل من یخالفھا 
یعرض نفسھ إلى تصنیفات غیر عادلة، كالإرھاب ودول المارقة، ودول 

وھذا ما یؤثر على مسألة المواطنة  التي لا تحتكم إلى شرعیة الأمم...إلخ.
فتشجع للأسف ، ي تجسیدھا في المجتمع نتیجة ھذه القیود والإكراھاتف

على تقسیم الجغرافیا التي تحتكم بالكاد على تقسیم المجتمع الواحد، إلى 
أطیاف ودرجات وأصناف، لیس على أساس الكفاءة بقدر ما یكون على 

  أساس الولاء والقبیلة والتفرقة. 

على وضع المواطنة في المنطقة بالرغم من الصورة القاتمة أمامنا    
العربیة والجزائر جزء منھا، سنؤكد على عنصر أساسي بواسطتھ نستطیع 
تجاوز ھذه التحدیات، یكمن في إحقاق العدل، وذلك بواسطة الشعار الذي 
غالبا ما نجده في البرامج الانتخابیة الرجل المناسب في المكان المناسب، 

یة والاستحقاقات التي ینبغي أن نقدمھا وھو یحمل في طیاتھ القدرات الفرد
لمن ھو أھلا لھا، ھذا ھو حجر الزاویة في تكریس خدمة الوطن والولاء 
لھ، لأن المناصب لا تقدم وفق رؤى ذاتیة، بقدر ما تقدم لاعتبارات 
موضوعیة وشفافة تجعل النزاھة والعدل، الشرط الضروري والحاسم في 

  تقسم خیرات البلاد.

توفیر حیاة على أرض الواقع رفاھیة الحیاة الاجتماعیة بوبھذا تتجسد  
، التي تقوم بالأساس على  معطى العمل والكفاءة لا كریمة تلیق بالإنسان

غیر، وعنھ تصبح المواطنة ردیف لكلمة المساواة في تكافؤ الفرص، على 
أساس أن الوطن ملك للجمیع، والعدالة في استحقاقات المناصب 

أھلا لھا لیس للاستئثار بھا أو تملكھا، بل لتوظیف والخیرات، لمن ھم 
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طاقاتھم ومعارفھم لتحسین السیر العام للمجتمع. بعیدا  عن اللغة الطائفیة 
والعصبیة والمحاصصة، وعنھ تبقى المواطنة الملاذ الآمن للعیش في ظل 

لأنھا تحتكم إلى القانون وإلى الاعتراف ، الاختلافات داخل المجتمع
ابت لا یمكن التساھل معھا أو أدلجتھا وفق رؤى وأطروحات بالآخر، كثو

معینة. فالمواطنة كمرجعیة فردیة ومنظومة قانونیة تعمل على التنافس 
عبر تنظیم دائرة الحقوق ، والتنوع بغیة دفع المجتمع نحو الأمام

والواجبات لإحقاق الرقي والتقدم للإنسان، من خلال انتشار قیم العدل 
  . قراطیةوالحریة والدیم

فھي بھذه المواصفات ترفع الغموض وتكشف زیف ووھن الإیدیولوجیات  
المتنافسة لمصالحھا الضیقة، وتملي على تغلیب المصلحة العامة للدولة 
والمجتمع من خلال التحاور وقبول الآخر، وذلك تشجیع الثقافات المحلیة 

التي تؤمن  والھامشیة ووضع حد للفكرة الأحادیة الأرثوذكسیة الوثوقیة،
أو"، فھي تشجع على بروز الآخر وإبراز التسامح الذي  –بمنطق "إما 

یقوم على أساس الاعتراف كحلقة قویة لإبداء الاحترام والتقدیر لثقافات 
لمواطنة بھذا لا یعني والدیانات والمعتقدات التي نختلف فیھا ومعھا. فا

نسان للإقرار بالآخر، التنكر بقدر ما ھو موقف إنساني یتخذه الإ التنازل أو
بضمان حقوقھ وفق إطار الحریة والقانون لإحلال ثقافة السلام والحب 
عوض الحرب والقتل وإبادة الإنسان. وھنا نجد جون لوك الذي یرى أن 
"القرن الثامن عشر ما عرف بعصر الأنوار الذي تنامت معھ مفاھیم 

نة وضعت لھا جدیدة مثل ھذه السیرورة طورت قیما جدیدة ومعاني كام
وھي ما تزال تنمو محدثة في كل طور ، مؤسسات ترسخت عبر قرون

تحولات نوعیة تتطلب وعیا مختلفا عن شروط الوعي 
وعنھ نجد من خلال ھذه الوثیقة الھامة . )1999،19السابق"(لوك،ج،

التحول الجدري في العمل السیاسي، بعد فترة الأنوار والذي یكرس 
الاعتراف والتسامح الذي یسمح ببقاء الإنسان الاختلاف الذي یقوم على 

  وظھور القیم الإنسانیة.

وبالتالي تتخذ المواطنة الآن شكل آخر في توظیف الفضاء العام حسب    
، الذي یرى أن قیم الدولة المدنیة لم تعد مرتبطة فقط Habermas ھابرماس

طارا لتعبیر بالمؤسسات السیاسیة للدولة بل تتعدى ھذا لتتخذ الفضاء العام إ
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عن الإرادة العامة، بشكل عقلاني وطوعي، وتتخذ القرارات على شكل 
التحاور والتشارك بغیة تحقیق الھدف المراد تحقیقھ، وبھذا تتخذ المواطنة 
ھنا شكل المشاركة المجتمعیة في الفضاء العام لتحقیق مطالب مجتمعیة 

أخرج المواطنة  ، الذيHabermasوإنسانیة، وھنا یعود الفضل ل ھابرماس 
من الدائرة السیاسیة، وفتح أمامھا الباب على جمیع البنیات المجتمعیة، 
لكي تنشر قیما وممارسات مجتمعیة تشكل رأسمال ثقافي مدني، معارض 
لثقافة الطبیعیة التقلیدیة. فالمواطنة بھذا الشكل تصبح سدا منیعا في وجھ 

ئري، ووضع حد الأزمات والنعرات التي یمر بھا المجتمع الجزا
للاختراقات الدول الكبرى التي تحاول تأجیج الوضع بصناعة الفتن وإطالة 

  الحروب وبیع الأسلحة لتدمیر الإنسان والبیئة.

  المواطنة بین التحدي الدیمقراطي والھاجس الدیني: -ثانیا
تعتبر الدیمقراطیة من المفاھیم الھامة والأساسیة التي تندرج ضمن    

السیاسي. فیستخدم الحداثیون أو العلمانیون مفھوم الإطار العمل 
فكلمة  الدیمقراطیة، التي یجب أن نقف على مستویات تعریفھا.

ا معناھ »  demos «ة یونانیة الأصل وھي مؤلفة من كلمتین الدیمقراطی
ا الحكم. وبھذا المعني أصبحت حكم الشعب معناھ»  cratos «الشعب 

 اصطلاحاالمطبقة من قبل الشعب. أما وبمعنى آخر ھي السلطة والسیادة 
فھي من الناحیة السیاسیة عبارة عن حالة سیاسیة تكون فیھا السیادة 
للمواطنین كافة بلا تمییز على أساس المولد الثروة أو القدرة. واجتماعیا 
ھي أسلوب في الحیاة یقوم على أساس من المساواة وحریة الرأي 

 والتفكیر.

ا أن الدیمقراطیة ھي رمز للحریة والنزاھة فمن خلال ھذا یتضح لن   
"الدیمقراطیة لا ، لضمان كرامة الإنسان، وھذا ما یذھب إلیھ ألان تورین

إنھا  أي علي حریة سلبیة.، تقتصر علي مجموعة من الضمانات الدستوریة
ضد منطق ھیمنة  في ثقافاتھا وبحریتھا،، نضال تخوضھ ذوات فاعلة
مسألة الكبرى بالنسبة للدیمقراطیة مسألة السیساتیم....وھكذا تصبح ال

  الدفاع عن التنوع ضمن الثقافة الجماھیریة الواحدة وإنتاج ھذا التنوع"

  ). 20، 2001تورین، ألان،(
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أما إذا عرجنا على مفھوم الدیمقراطیة، فنجدھا قد أصبحت من    
ا المواضیع الرئیسة التي یقاس بھا الصرح الحضاري للأمم "فالفرد ذات إذ

ھو جمع في سلوكھ وتصرفاتھ بین الرغبة بالحریة والانتماء إلي ثقافة، 
، مبدأ التفرد وبالتالي إذا ھو جمع بین مبادئ ثلاثة:، والدعوة إلي إلى العقل

وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمع  ومبدأ الخصوصیة، ومبدأ الجامعیة.
حریات بالطریقة نفسھا وللأسباب نفسھا یقرن بین  فھو، الدیمقراطي،

تورین، ( الأفراد واحترام الفروق وبین التنظیم العقلي للحیاة الاجتماعیة"
ومن ھذا أصبحت الدیمقراطیة من المفاھیم الأساسیة  .)20، 2001ألان،

التي تندرج ضمن أدبیات الخطاب السیاسي المعاصر، حیث اجتاحت 
یة جمیع أركان المعمورة لما تحملھ من قیم إنسانیة كالحریات السیاس

"فسلطة الشعب لا تعني، بالنسبة للدیمقراطیین،  وحمایة كرامة الإنسانیة
أن یعتلي الشعب عرش الأمیر، بل تعني كما قال كلود لوفور، أنھ لم یعد 

السلطة الشعبیة تعني أن یكون بوسع العدد الأكبر من  ثمة عرش.
ھو صیغة الحیاة  الموطنین أن یعیشوا بحریة...فالنظام الدیمقراطي،

ھو الصیغة التي ، السیاسیة التي تزود العدد الأكبر بأكبر قسط من الحریة
  ).20، 2001تورین، ألان،(  تحمي أوسع تنوع ممكن وتعترف بھ"

وبالتالي تبقى الدیمقراطیة وصفة جاھزة، لتقدیم رؤیة حول كیفیة    
معالجة مشاكل الاستبداد والظلم، وھذا ما یساھم في تكریس العمل الدائم 

لمستمر للإجابة على الطلبات والمشاكل الاجتماعیة، ومن ھنا تبرز لنا وا
قضیة التفاعل والتأثیر والتأثر بین مفھوم الدیمقراطیة والواقع الاجتماعي 

لم تأت اعتباطا،  ة كثورة سیاسیة وفكریة واجتماعیة"فالدیمقراطی المعاش.
مة في بل عرفت نضالات مستمیتة خلال قرون خلت، اعترضھا عوائق ج

التحرر من الملكیات والإقطاعیات والكھنوتیات، التي كانت تعمل على 
 تكریس الوضع الراھن وعدم زعزعة مصالح المجتمع لتقلیدي"

  . )29، 2002(عروس،ز،

فنحن عندما نتحدث عن ھذا المفھوم بھذا الأسلوب، لیس معناه أننا مع     
ندعو إلي الاستفادة منھا فكرة الإستراد الأعمى للنماذج الغربیة، بقدر ما 

من خلال ضمان حقوق الأفراد وتوفیر الاستقرار والحریة وتكوین 
"إذا كنا نشكو الیوم غیاب الدیمقراطیة غیابا كلیا في  المجتمع المدني.
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بعض البلدان العربیة، وزیف وفشل ما ھو قائم من مظاھرھا في بعضھا 
المدني، المجتمع  الآخر، فلأن الدیمقراطیة ھي من خصوصیات المجتمع

الذي یعیش فیھ الإنسان مواطنا أي عضوا في جماعة بشریة تنظم حیاتھا 
(الجابري،   مؤسسات دیمقراطیة تضمن لكل فرد الحقوق والواجبات"

  ) 125، 124، 1990ع،

لقد حاز مفھوم الدولة المدنیة القائمة على المواطنة، اھتمام الدوائر     
عت أن تكون محل للاستقطاب الجماھیري، العلمیة والأكادیمیة، واستطا

فالنظام السیاسي رغم العمومیة وعدم الإجماع، الذي یكتنف ھذا المفھوم. 
في شكلھ البسیط ھو إدراك العلاقة بین الحاكم والمحكوم عن طریق العقد 

جدل الذي یربطھما. فالواقع العملي في النظام السیاسي الجزائري، عرف 
ن دائرة الدین والدولة، فما نتطلع إلیھ من ھذا حول العلاقة القائمة بی

بالشكل الذي یسمح ، العنصر ھو إیجاد علاقة تعایش بین الدولة والدین
المواطنة، ولیس علاقة قطیعة أو انصھار أو اندماج  للدولة أن تصبح دولة
  بین الدیني والسیاسي.

أن ھذه  یبدو، فیما یخص مسألة السیاسة والدین أو التنوعات الثقافیة   
العملیة عسیرة ومعقدة لأنھا لا تقوم على وصل الدین  والتنوعات الثقافیة  
بالسیاسة، كما یفعل التیوقراطیون، وأیضا الفصل بین الدین والتنوعات 

  .Laïcité  ئكیونلاالثقافیة بالسیاسة كما یفعل ال

، وبھذا نحن أمام مبدأین عامین نظرا لھذه الإشكالیة الكل حسب طریقتھ   
وما أملتھ علیھ ظروفھ الاجتماعیة والتاریخیة والسیاسیة والاقتصادیة، 
ونقصد في ھذا الإطار التجربة اللائكیة في فرنسا، التي عملت على تحقیق 
المساواة بین المواطنین، ووضعت حد للانقسامات التي تؤدي إلى میلاد 

قومات ھویات وجماعات جدیدة تمزق النسیج المجتمعي، وھذه من أھم الم
التي تقوم علیھا الدولة الیعقوبیة ونظریة العقد الاجتماعي عند روسوا الذي 
"یرفض وضع العقد الاجتماعي  كمیثاق للإذعان بین الرجال، فیتعلق 
بمیثاق تشاركي. فالسیادة الفردیة غیر مغتربیة، وإذا كان الحاكم، في 

وع لھا، الإرادة تكون الإرادة عامة، ولا تتبع إلا بالخض، الحالة المدنیة
العامة مكون للإرادات الفردیة، المنقادة للإرادة العامة كذوات، 
  والمواطنین لا یمتثلون لأنفسھم بھذا المقدار من أعضاء في السیادة"



 43   
 

(Auroux ،s ،Weil،y،1991،425) .   وبھذا یؤكد روسوا في طرحھ على
العامة جماعیا، على المساواة بین المواطنین، والعمل على تشكیل الإرادة 

ولیس فردیا وبھذا تشیر اللائكیة باعتبارھا "قیمة مؤسسة لمشروع 
وھذا یكون ، الجمھوریة المؤسس على فكرة الفصل بین العام والدیني

   . (Godin،C ،2004،715)ضمن بوثقة  المجال الخاص"

نلاحظ أن معالم الدولة الیعقوبیة، مازالت تفرض وجودھا في جل الدول    
ة، حیث أنھا تركز على الثقافة الوطنیة، وتضرب عرض الحائط العربی

جمیع الثقافات واللھجات والتعدد والتنوع الثقافي باسم المصلحة الوطنیة، 
متخذة القانون سندا في إیجاد تلفیق وتزییف سیاسي بین المشروع الیعقوبي 

لة القائم على الدین والتاریخ واللغة كأبعاد أساسیة في رسم معالم الدو
الوطنیة، وبین الخیار الدیمقراطي كبعد في إرساء الدولة المدنیة، التي 
تقوم على الاعتراف بالثقافات واللغات، كأبعاد أساسیة في رسم معالم 

  الھویة الوطنیة وھذا ھو بیت القصید.

أما التجربة الثانیة فھي اللیبرالیة التي وجدت نجاحا باھرا في الولایة     
. تقودنا اللیبرالیة 1776یة، خاصة  بعد نجاح ثورتھا سنة المتحدة الأمریك

عند الحدیث عنھا مباشرة إلى التفكیر في أحد المنظرین البارزین في 
ر وھو جون لوك، باعتباره "ملھم افتتاحیة الدستو ،نظریة العقد الاجتماعي

، لوك ھو المؤسس اللیبرالیة الأمریكي وإعلان حقوق الإنسان
فلم تنجح التجربة الیعقوبیة  .(Auroux ،s،Weil،y ، 1991،284)السیاسیة"

في أمریكا لأنھا كانت ستقوم على الاعتراف بالھنود الحمر كطیف رئیسي 
الأمریكي مسألة التعدد  في تشكیل دولة الأمة، وبھذا استساغ النموذج 

والتنوع الثقافي، الذي عمل على عملیة تذویبھا في أمة واحدة تسمى الآن 
ت المتحدة الأمریكیة. وبھذا یفقد التضامن المجتمعي  دوره في بالولایا

النظام اللیبرالي، ویأخذ شكل التفرد والفردیة داخل المجتمع، التي تقوم 
  على المبادرة الشخصیة والإبداع الفردي، واحترام الثقافات والدیانات.

  . ویةفالغرض من ھذا لتوضیح ھو تبیان الحدود الفاصلة بین اللائكیة والدنی

ونحن ھنا نؤكد على  ،یشغل الدین حیز ھام في الفضاء المجتمعي   
التكامل بین الدیني والسیاسي، وھذا ما یطلق علیھ بالدنیویة "ممر من 
الدیني إلى الدنیوي...عند ماكس فیبر الذي بین المفھوم المقدم في الفكر 
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الذي  میلادي: كسیرورات حضاریة  لبؤس العالم 19الألماني في القرن 
، وتعوض تسیر عن طریق المصلحة الاقتصادیةشھد حداثة مدنسة، 

 )(Godin،C ،2004،1189)   بالمفھوم التیولوجي اللائكي"

وبالتالي علینا أن نتجنب تحویل وإدخال  الدین في سجالات سیاسیة،    
كلما ظھرت مستجدات وأزمات، الشيء الذي یؤدي إلى تفرقة المواطنین، 

وعرضھم، وھذا ما یخالف الدین وروحھ من جھة، ومع واستباحة دمھم 
قیم الدولة المدنیة القائمة على الحق والواجب من جھة أخرى، وتجربة 

  الجزائر في ھذا الإطار غنیة عن كل تعریف.

، بغیة أن فقد أشرنا إلى أھمیة توظیف الدین في السیاسة والاجتماع   
لوطني والمدني، ووضع حد على تحقیق الإجماع ا تكون ھذه الدولة قادرة

التطاحنات بین الإخوة في الدین. فتأتي السلطة من خلال و للنزاعات
وإرادة الفرد والمجتمع  وسائلھا وممارستھا في صورة تعبر عن وعي

والإنسانیة وھذا  بالاعتماد على ما یخلقھ الدین من روح للأخوة في العقیدة
  .المدني ومن ثم الدولة ھو المصدر الأول والأساسي في تكوین الإجماع

الدین إلى الدولة أو تجرید الدولة من السیاسة، لھ انعكاسات سلبیة  فتحویل  
خطیرة على البناء الاجتماعي. فیتجھ المجتمع نحو الجمود والرفض لكل 
ما ھو جدید. وتعود الصورة القبیحة للدین على أنھ مرتبط بالقدیم والجمود، 

كما أن ھذا المنھاج  شرعیتھ من الدین. على أساس أن ھذا الرفض یستمد
الغامض والمطلق، سرعان ما تنشأ علیھ قیام سلطة غامضة لا یدرك حدھا 
ولا یعرف ھدفھا، من خلال العلاقة بین الحاكم والمحكوم والمعارضة 
السیاسیة، فھذا المنھج لا یتراجع في نفي كل معارضة سیاسیة لھ باسم 

وحدة الأمة وإحباط المؤامرات والدسائس الدین، ویتخذ شعار الحفاظ على 
فھم یركزون على الأحكام . الأجنبیة كركیزة لتثبیت ركائز نظامھ

ویطبقونھا بصورة جامدة ومتزمتة ولو على حساب مبادئ الإسلام كما 
حدت في تجربة طالبان بأفغانستان والتي طبقت فیھا الحدود على الفقراء 

  ار بالمخدرات والأسلحة.والنساء، في حین أفلتت عصابات التج

فإذا حظیت مسألة الحریة السیاسیة باھتمام مناسب وما ینجر علیھا من    
السلطة الطبیعیة التي تكون من  فصل السلطات "ضرورة نوع من فصل

السیاسیة التي تقع  السیادة أو الملك _ ویقصد بھا الدولة _ عن السلطة
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السلطة  وفصلھما معا عن علیھا حمایة المجتمع وتنظیم حمایتھ المدنیة
). فإن 92، 1996(الھنداوي،ح،  الدینیة التي تتولى مھمة حمایة الدین"

والتمایزات الاجتماعیة، ستعالج بأسلوب حر  مسألة تفاقم الصراعات
ونزیھ ومسئول. ونحن نعلم أن كل الخیارات السیاسیة تطبق في ھذا الواقع 

ة لا یمكن أن تكون قائمة على السیاس بنسبیة ولا وجود للمطلقات، وبما أن
مستمدة من الإیمان أو  علاقة روحیة ومرتكزة على الأخوة في العقیدة أو

.ً ینبغي إذن أن تكون السیاسة خاضعة إلى نظام  مشروطة بھ دائما
بین القوى والأفراد والجماعات وفي إطار ما تملیھ شروط العقد  التوازنات

أ المواطنة. وھذه ھي السیاسة في وما یقتضیھ مبد الاجتماعي أي الدستور
 sécularisationفنلاحظ مبدأ الدنیویة  معناھا الایجابي وغایتھا المقصودة.

كنموذج غربي سائد في أوروبا وأمریكا، أنھ لم یمنع ھذه الدول  من 
توظیف المعتقدات الدینیة بما یخدم تماسك مجتمعھا، ورص لصفوف 

، وھذا ما ینعكس على القرار أفرادھا بتحسیسھم على أنھم أمة واحدة
السیاسي الھادف إلى إثراء الدولة، سواء بانتصار عسكري أو ھیمنة 

ناجح وإیجابي ومثمر كونھ موجھ من قبل دولة  اقتصادیة. وھو توظیف
  مؤسسات لھا غایة في ھذا الوجود.

فمن الواضح عند التمعن في النظام الدیمقراطي، فنحن نتحدث عن شيء   
اطنة، التي تعد أسلوبا ناجحا وراقیا في إدارة وتسییر مضمر ھو المو

شؤون المجتمع من خلال مؤسسات دستوریة، وجدت عبر الإجماع 
والتوافق. وبھذا المنھج یصبح مسألة التداول على السلطة وتوزیع الثروات 
بین الشرائح الاجتماعیة تتم بالامتثال إلي القانون والحق وبھذا تشكل 

غییر السلمي المدني ولیس الانقلاب العنفي العشیري الأساس لعملیة الت
 "فھناك تقسیم جلي بین الوظائف الدینیة والوظائف السیاسیة والإداریة،

  )(Carré،O،1991 ،203)" ولكن ھذه الأخیرة لیس لھا أي علاقة مع الدین

وفي الأخیر تبقى المواطنة منھجا مساھما في توفر مستلزمات التعایش    
تماعي والتطور والتراكم لاختیار أسلوب حكم یرتضیھ الناس، والسلم الاج

الحفاظ على قدرة المجتمع في تشكلھ ومواكبھ وما یطرأ علیھ من بغیة 
تحول. فنحن بھذا نحاول أن نكون عملیین في طرح موضوع المواطنة 
للإجابة على تساؤلات المجتمعیة في الجزائري بغیة الحفاظ على رباطھ 
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على إصلاح المؤسسات السیاسیة وجعلھا قویة في  وتضامنھ، والعمل
مكانھا ومكانتھا، لبناء الدولة المدنیة بقیم المواطنة التي تكون صمام أمام 

  في التنفیس عن الوضع المتأزم المعاش. 
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